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 وجة في الفقه المالكيت نفقة الز مسقطا
 د.بوسعادي يمينة

 
 صالملخ
 

 قة بمسقطاتها بعد وجوبها، وذلك وفق ما يلي:تناول هذا البحث بعض مسائل النفقة الزوجية والمتعل
مع بيان مقاصد الشارع ة على وجوبها وسبب تشريعها، والنفقة، وذكرت الأدل قت بداية إلى مفهوم المسقطاتتطر 

وجة للعمل، وحالات إسقاطها في ذلك، ثم عددت بعض المسقطات، مع التركيز على حكم النفقة حال خروج الز 
 وفق المذهب المالكي.

 
Résumé 

 
 Ce présent exposé tien pour but d' étudier les retombées de la dépense 

conjugale. 

J'ai dévoilé au début la définition et les témoignages qui prouve 

l'obligation à la dépense conjugale. 

Puis j'ai cité quelques retombées de celle- ci (l'insoumission, la prison, 
le travail sans la permission de l'époux..), et tout ceci selon la 

théologie Malékite.   
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 مةمقد

كان الزواج عقدا ينشأ بين الرجل والمرأة، وبه تقوم الرابطة الزوجية، فإن الشارع الحكيم قد رتب عليه حقوقا ا  لمم 
وتستمر  روتستق إنما تقوى للزوجة على زوجها وحقوقا للزوج على زوجته، وحقوقا مشتركة بينهما، و هذه الرابطة

ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  چ : ليه الباري عز وجل حيث قالبأداء هذه الواجبات ومراعاة تلك الحقوق، وهذا ما أرشد إ

 [.٢٢٨البقرة: ]   چ ڱ
، ة كالعدل والإحسان في المعاملةفقة، ومنها غير المالينة كالمهر والوحقوق المرأة على زوجها متنوعة منها المالي

 وجية بعد وجوبها.لبحث سيتناول جانبا من إسقاط النفقة الز وهذا ا
فقهاء المالكية وضعوا ما يشبه القاعدة في ذلك فقالوا: "نفقة الأبوين ساقطة حتى يعُلم  لأهمية هذه المسألة فإنو 

 .(1)وجوبها ونفقة الزوجة واجبة حتى يعلم سقوطها"
، وسيتمم الترمكيز ةوجيم وجة حال قيام الزم مسقطات نفقة الزم فحات فسأتناول بعض ولأنم البحث محدد بعدد الص

 ه وفق المذهب المالكيم وذلك كلم  على المسائل المتي يكثر حولها النمزاع بين الزموجين في النمفقة كخروج المرأة للعمل 
 ذي وافق المذاهب الأخرى في أكثر هذه المسقطات وخالفهم في بعضها الآخر.الم 
 

 أوّلا: تعريف المسقط والنّفقة.
ن السقط، يقال : سقط الشيء عن يده: وقع على الأرض..وأسقطه أوقعه... لغة مأخوذ متعريف المسقط: 

 .(2)وأسقط الفارس اسمه من الديوان: رفعه وأزاله
، لا إلى مالك أو مستحقم"، كالطملاق فهو إزالة لملك النمكاح... وكالعفو  أمما اصطلاحا: فهو:" إزالة الملك أو الحقم

 .(3)عن القصاص فهو إزالة حقم القصاص
م لا بدم من قيام الملك، والحقم الذي يرد عليه بالفعل   -قبل وروده بالإسقاط –ولكي يتحقمق معنى الإسقاط المتقدم

ولا يكفي قيام السمبب، كالزموجية بالنمسبة للنمفقة، فهي لا تبرمر إسقاط نفقة مستقبلة لم تتقرمر ولم يثبت الحقم فيها 
 .بالفعل

نم الحقوق المتي لم تجب بالفعل، ( ومن هنا قالوا: إأي ضرورة أن يتعلمق بمسقط )وهذا محلم اتمفاق بين العلماء 
 .(4)وبالملك الذي لم يتقرمر بعد لا تقبل الإسقاط

                                                
 .211/ 4 المواق، التاج والإكليل:  (1)
 .320-7/316سقط"، لسان العرب: ابن منظور، مادمة "  (2)
 .11/198، الموسوعة الفقهية الكويتية، 3/37، الإقناع، 4/110 الكبير:  انظر: الشرح (3)
 المراجع السمابقة.  (4)
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هي ما كان واردا على حقم ثبت للمرأة وهو النمفقة الزموجيمة الواجب المسقطات المقصودة في هذا البحث وعليه فإنم 
 على زوجها.

لغة هي اسم من المصدر نفق، يقال نفقت الدمراهم نفقا، وجمع النفقة نفاق، مثل رقبة رقاب تعريف النّفقة: 
 .(1)وتجمع على نفقات، ويقال نفق الشميء نفقا أي فني، وأنفقته: أفنيته

أمما اصطلاحا  فقد عرمفها المالكيمة بقولهم:" هي ما به قوام معتاد حال الآدمي دون سرف"
(2). 

 .وجةعلى وجوب نفقة الزّ  ةالأدلّ ثانيا:
وجة على زوجها، وهي  ة والإجماع والمعقول على وجوب نفقة الزم نم ة من الكتاب والسم رعيم ة الشم تضافرت الأدلم 

 كالآتي:
 :قرآن الكريمال - أ

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ        ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ  قوله تعالى: -1

وج على زوجته وعلى ولده :"أي لينفق الزم قال القرطبم ،  "٧"الطلاق:  چڑ  ک  ک  ک  ک   ڑژ  ژ
چ  ها:ورة مسند إلى الأزواج، ففي الآية قبلالأمر في سياق السم  ولا يخفى أنم ، (3)غير على قدر وسعه"الصم 

 فقة على زوجته.وج بالنم ت على إلزام الزم فدلم ،  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
فالمولود له  ،"٢٣٣البقرة: "چ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۇٴۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈچ  :قوله تعالى  -2

زق هات، والرم " أي الأمم وكسوتهنم  "رزقهنم :، وقوله تعالىالأولاد ينسبون إليه، لا إلى الأمم  هو الأب، لأنم 
فقة من طعام وكسوة..وقوله "بالمعروف" أي بالمتعارف عليه في عرف المقصود من الآية مشتملات النم 

 .(4)"وجات على أزواجهنم "على" يفيد الوجوب، فدلمت الآية على وجوب نفقة الزم  عبير بـ:رع، والتم الشم 
م والقيم "، ٣٤النساء: "  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ  قوله تعالى -3

 ساء والحفظ لهنم فقة على النم ذين يقومون بالنم جال هم الم الرم  ل بأمره، ومعنى هذا أنم على غيره هو المتكفم 
 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چ ومعنى(5)ساءامين على النم جال قوم بعات يكون الرم قتضى هذه التم ، وبموالصيانة لحرماتهنم 

 .(6)، أي الصمداق والنمفقة المستمرمة، فعلى الزموج أن يبذل لها المهر والنمفقة ويحسن العشرةچ

                                                
 .2/618المصباح المنير: الفيومي،   (1)
 .1/517، بلغة السمالك: الصماوي، 1/321، شرح حدود ابن عرفة: الرمصاع، 4/183انظر: حاشية العدوي: العدوي،   (2)
 .6649/ 10القرطب، الجامع لأحكام القرآن:   (3)
 .971/ 1: المرجع السابق (4)
 .414/ 11قه مذهب الإمام الشافعي: الماوردي الحاوي الكبير في ف (5)
 .1/530ن: ابن العربيم، آأحكام القر   (6)
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والمعروف مأمور به وجات معروف، فالإنفاق على الزم  ، "١٩النساء: "چ  ۉ  ۉچ  قوله تعالى:  -4
 (1) في ضمن الأمر بالمعاشرة بالمعروف، والمأمور به واجب"

ا أوجب نفقتها فلمم ، "6الطلاق: "چ  ڀ  ڀ            ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ  قوله تعالى: -5
 .(2)بعد الفراق إذا كانت حاملا كان وجوبها قبل الفراق أولى"

القصد  أنمه   قال الشيخ ابن عاشور:""  ٢٢٨"البقرة: چ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱچ  قوله تعالى: -6
عليها، وكفايتها ومؤنتها، وجب عليها حضانة ولده وإرضاعه، وكما يجب عليها كما يجب عليه الإنفاق 

خدمته الآنفة "من الكنس والقم والطبخ مثلا" وجب عليه حراستها وتأمينها وتلبية حاجياتها المنزلية..، 
 (3)وعلى هذا القياس"

 النّبويةّ: ةنّ السّ  -ب
قوا الله في فاتم ) لام:لاة والسم في خطبة الوداع في قوله عليه الصم  -مى الله عليه وسلم صلم  - بم ما جاء عن النم  .1

 يوطنن فرشكم أحد بأمانة الله، ولكم عليهم ألام  بكلمة الله، واستحللتم فروجهنم  كم أخذتمونهنم ساء فإنم النم 
"ولهم عليكم  -مى الله عليه وسلم صلم –فقوله ، "( 4)( فبالمعرو  وكسوتهنم  عليكم رزقهنم  تكرهونه، ولهنم 

على  "، يدلم بالمعروف وقوله قبل ذلك: "ولكم عليهنم  ساء، وكسوتهنم " صريح في وجوب إطعام النم رزقهنم 
 .(5)هذه الأمور وتوابعها" فقة إلام وجوب الإسكان، وما النم 

زوجة أحدنا عليه؟ قال:  قلت: يا رسول الله: ما حقم قال:  -رضي الله عنه -ما روي عن معاوية القشيريم  .2
  في البيتح، ولا تهجر إلام أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتست، ولا تضرب الوجه ولا تقبم ) 

(6). 
في  -مى الله عليه وسلم صلم – بم  النم وج، فقد عبرم فقة على الزم لالة على وجوب النم فهذان الحديثان واضحان في الدم  

 كما أنم ،  ان في الوجوبوج، فهما نصم وجة على الزم الزم  اني عن حقم عليكم"، وأجاب في الحديث الثم  بـ: "لهنم الأثر 
 كنى.عام والكسوة والسم وج: الطم لاثة على الزم في وجوب هذه الثم  الحديث نصم 

أبي سفيان وج ما جاء في حديث هند بنت عتبة امرأة فقة على الزم ا استدلم به العلماء على وجوب النم ومم   .3
 ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) بخله وشحمه، فقال: -مى الله عليه وسلم صلم –ب ا شكت إلى النم لمم 
 .(2)فقة لو لم تكن واجبة لم تحتمل أن يأذن لها في الأخذ من غير إذنهالنم  ووجه دلالة الحديث: أنم ، (1)

                                                
 .256/ 5رد المحتار: ابن عابدين ،   (1)
 .415/ 11الماوردي،  الحاوي الكبير:  (2)
 .2/399مجلد و التنوير: ابن عاشور،  التحرير  (3)
 .190/ 2(، 1218صلى الله عليه وسلم، رقم ) –رواه مسلم، في صحيحه، كتاب الحج،  باب: حجة النب  (4)
  .277/ 5رد المحتار: ابن عابدين،  (5)
 .5/373(، 1719رواه النسائي في السنن الكبرى باب تحريم ضرب الوجه في الأدب رقم ) (6)
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دقة ما ترك غِنًي واليد أفضل الصم ) :-معليه وسلم ى الله صلم – بم لنم اقال  -رضي الله عنه–حديث أبي هريرة  .4
(قنيا أن تطلم ا أن تطعمني وإمم فلى، وابدأ بمن تعول. تقول المرأة إمم العليا خير من اليد السم 

فالحديث ، (3) 
ه حبس زوجته للقيام بشؤونه، فوجبت نفقتها في ماله بما يغنيها عن وج لأنم فقة على الزم واضح في إيجاب النم 

 الحاجة.
أمر بصدقة فجاء رجل فقال: چم: عليه وسلم صلمى الله   رسول الله أنم  -رضي الله عنه–حديث أبي هريرة  .5

عندي دينار فقال: "أنفقه على نفسك". قال: عندي آخر. قال: "أنفقه على زوجتك"، قال عندي 
خر، آخر. قال: "أنفقه على ولدك"، قال: "عندي آخر. قال: "أنفقه على خادمك"، قال: "عندي آ

چقال: "أنت أعلم
ه جمع فيه بين وجوبها فقة لأنم حديث في وجوب النم  قال الماوردي: "وهذا أعمم ، (4) 

 (5)بنسب وسبب"
كفى بالمرء چ م يقول:ى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: سمعت رسول الله صلم  .6

چإثما أن يضيع من يعول
 وجة على زوجها من وجهين:هذا الحديث على وجوب نفقة الزم  دلم ، (6)

 وجة من جملة عمومه.ه مجمل لا يخرج الزم أنم  حدهما:أ
  (7) .وجة في جملة عمومهه عام يدخل الزم أنم  والثاني:

ما هو أثيم في الحديث على ترك التم  ب على ترك الواجبات فدلم ب على ترك المندوبات بل يترتم الإثم لا يترتم  إنم  ثمم 
 وجة والأولاد.الغير وهو الإنفاق على الزم  واجب في حقم 

 الإجماع:ـ. ج
وجة على زوجها، وحكى غير واحد إجماع العلماء على فق الفقهاء سلفا وخلفا على وجوب نفقة الزم فقد اتم 

تعالى: "وعلى المولود فقة والكسوة، لقوله وج النم وجة على الزم من حقوق الزم  فقوا على أنم قال ابن رشد: "واتم ، ذلك

                                                                                                                                                   
.و مسلم في 9/436(،4635ي في صحيحه، كتاب النفقات باب:إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه....رقم)البخار .رواه (1)

 .12/277( ، 1717صحيحه،باب: قصة هند رقم )
 .323/ 6نيل الأوطار: الشوكاني،  (2)
 (.5355)رواه البخاري.، كتاب النفقات،  باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال، رقم (3)
 .375/ 5(. 9181رواه النسائي في السنن الكبرى، باب: إيجاب نفقة المرأة وكسوتها بلفظ )أنت أبصر( بدل )أعلم( رقم الحديث (4)
 .416/ 11الماوردي،  الحاوي الكبير:(5)
ومسلم في صحيحه باب:  3/374( 1425رواه البخاري في كتاب النفقات، باب: من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه... رقم ) (6)

 .7/95( 696أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة... رقم )
 .416/ 11الماوردي،  الحاوي الكبير:(7)
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وكذا ، (1)وقوله عليه الصلاة والسلام لهند: "خذي ما يكفيك، وولدك بالمعروف". .."بالمعروف وكسوتهنم  له رزقهنم 
 .(2)"وجات على أزواجهنم فق أهل العلم على وجوب نفقات الزم تم احكى ابن قدامة الإجماع حيث قال: "

ة ضة أو غير مسلمة.. وعلى هذا إجماع الأمم يولو كانت أمة أو مر وجة وقد انعقد الإجماع على وجوب نفقة الزم 
 .(3)هاكلم 

 المعقول:. د
صتها لذلك، فعلى زوجها أن يقوم وجية وخصم غت نفسها للحياة الزم وجة ما دامت فرم الزم  ا المعقول فهو أنم مم وأ

 ص نفسه لمنفعة غيره كانت نفقته واجبة على ذلك الغير.من خصم  بنفقتها، لأنم 
 ها حول الاحتباس وحقم وجة على زوجها من كتب الفقهاء كثيرة وتدور جلم ة من المعقول لوجوب نفقة الزم الأدلم و 

ه، فكان حبسها وج، منوعة من الاكتساب بحقم الزم  المرأة المحبوسة بحقم  "إنم  كاساني:وج، من ذلك: قال الغ للزم فرم التم 
 فقة تجب جزاء الاحتباس، ومن كان محبوسا بحقم النم  أنم "عابدين:ذكر ابن ، و (4)عائدا إليه، فكانت كفايتها عليه"
دقات والمقاتل والمضارب غه لحاجة نفسه، أصله القاضي والوالي والعامل في الصم شخص كانت نفقته عليه لعدم تفرم 

 لا معنى ، إذوجة على القاضي ومن ذكر معه بجامع الاحتباس بغير الحقم إذا سافر بمال المضارب، وحاصله قياس الزم 
 .(5)" فرغ لحاجة نفسهخص من التم للاحتباس إلا امتناع الشم 

وجة وج كفاية الزم ب لذا وجب على الزم كسم ف والتم صرم ونهج فريق آخر من الفقهاء في تفسير الاحتباس بمنع التم 
 .(6)فقةالمحبوسة عن ذلك بالنم 

 .(7)ثالثا: مقاصد إيجاب النّفقة الزّوجيّة
 مما لا شكم فيه أنم في تشريع  النمفقة وإيجابها على الزموج مقاصد وحكم توخماها الشمارع الحكيم والمتي منها:

: وتركيزها في وظائف الزومج، المذي ينشده الإسلام لإقامة أسرة قويمة مستقرمة ومتماسكة، أوّلا: ترسيخ مبدأ القوامة
دعاة إلى أن تطيعه دوما فتأتمر بأوامره، وتنزجر به إن زجر، وتحفظه في إذ حاجة المرأة إلى من يعولها وينفق عليها م

 نفسه وماله.

                                                
 .2/54بداية المجتهد: ابن رشد، (1)
 .564/ 7المغني: ابن قدامة،  (2)
 .177/ 3: سعدي أبو جيب،  موسوعة الإجماع(3)
 .16/ 4،  : الكاساني الصنائعبدائع (4)
 .417/ 11، الحاوي الكبير: الماوردي، 277/ 5رد المحتار: ابن عابدين،  (5)
 .141/ 7ابن مفلح،  ، المبدع شرح المقنع: 391/ 7حلية الأولياء في معرفة مذاهب الفقهاء:  الشاشي القفال، (6)
مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بأحكام فقه الأسرة: ، 468، 445انظر:  مقاصد الشريعة الإسلامية : الطاهر بن عاشور، ص   (7)

 -بتصرف-134صأحمد محمود قعدان، 
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وأيضا فإنم إيجاب النمفقة على الزموج يبعث فيه روح المسؤوليمة تجاه من وجبت كفايتهم عليه، أمما إن تنصمل من تبعة 
م الأومل إلى أن تؤزم المرأة إلى النمشوز أزما، ولأدمى في المقا ،الإنفاق وواجبه المنوط به لأدمى ذلك إلى تدهور الأسرة

 كان المعيل منصرفا عنها ومعرضا عن الإنفاق عليها.  اذلك أنم المرأة تنوء عن حمل أعباء المنزل وتدبيره، إذ
: وهو هدف سامي مرهون نجاحه بمدى تفرمغ الزموجة لشؤون أسرتها ثانيا: تحقيق الهدف من تكوين الأسرة

 ها تربية وتوجيها بعد اعتنائها بهم مأكلا ومشربا...واعتنائها بأولاد
وكون ربمة البيت منتظرا منها تحقيق هذا الهدف، فلا بدم إذن من إسعافها بما يساعدها في مهممتها هذه، وأجلم 

وية الخطيرة المنوطة بها.  مظاهر الإسعاف تفريغ خاطرها من همم النمفقة، لإنجاح رسالتها الترم
ورفع مكانتها في الأنفس، وتجلية قدرها في الجماعة، فكلم من يقدم على هذه   طة الزّوجيّة:ثالثا: تعظيم راب

 الآصرة يحسم بتبعاتها ويشعر بمسؤوليمتها، فلا يرم باللامئمة على غيره إن هو تلبمس بها ثمم أهملها.
من العبء المذي لزمهم بعد  والشمرع الحنيف حرص على أن يبينم أحكام النمفقة مسبقا، حتىم لا يتنصمل الأدعياء

 النمكاح.
وهذا المقصد أشار إليه ابن عاشور رحمه الله تعالى بقوله:" وحكم وجوب إنفاق الرمجل على زوجه ولو كانت غنيمة 

 .  (1)تحقيق لآصرة الزموجيمة"
لا شكم أنم حفظ الأموال مما جاءت الشمرائع بإقراره، لأنم في ذلك حفظا للأديان  حافظة على المال:مرابعا: ال

نيا، وطيب العقبى ، والمقصد الشمرعي في الأموال  كما ذكر ابن عاشور   –والأنفس، وفيها صلاح المعاش في الدم
ل تحقيق الرمواج جعل شيء .، ومن وسائ(2)أمور خمسة: الرمواج والوضوح والحفظ والثمبات والعدل فيها -رحمه الله

 من المال مصروفا في وجهه، وأفضل الوجوه ما كان على الأهل والعيال.
قال ابن عاشور رحمه الله:" ومن وسائل رواج الثمروة، القصد إلى استنفاد بعضها، وذلك بالنمفقات الواجبة على 

 .(3)الشمرع عليه الإنفاق بالوجه المعروف" الزموجات والقرابة، فلم يترك ذلك لإرادة القيمم على العائلة، بل أوجب
 رابعا: سبب وجوب النّفقة الزّوجيّة.

، والمقصود (4)لا يعدم عقد النمكاح بذاته سببا لوجوب النمفقة بل لا بدم من العقد الصمحيح والتممكين من الاستمتاع
، فالتممكين استمتاع أو ياستمتاع حقيقبالتممكين عند المالكيمة هو تسليم نفسها لزوجها برفع الموانع ولو لم يحدث 

استعداد له، قال الزمرقاني:" تجب لممكنمة من نفسها بعد دعائها أو دعاء مجبرها أو وكيلها للدمخول ... لا بدعائه 
 الثملاثة قبلُ هي مكمنة من نفسها ، فالزموجة المتي دعي زوجها للدمخول بها بواحد من المذكورات (5)هو له اتمفاقا"

                                                
 (.441)مقاصد الشريعة الإسلامية: الطاهر بن عاشور، ص (1)
 (.464المرجع السابق: ص ) (2)
 (.468المرجع السابق: ص) (3)
 .1/323، شرح حدود ابن عرفة: الرصاع، 2/782(، والمعونة299انظر: التلقين: القاضي عبد الوهاب، ص) (4)
 .4/244شرح المختصر: الزرقاني،  (5)
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 -أي دعي إليه –قم النفقة على زوجها، قال ابن الحاجب:" تجب بالدمخول أو بأن يبتغي منه الدمخول تستح
 .(1)وخالف ابن عبد الحكم، فقال: لها النفقة بالتممكين وإن لم تدعه إلى البناء"

ع فلا تجب إلام مع ومن المالكيمة من أوجب النمفقة الزموجية بمجرمد العقد قال زرموق:" النمفقة في مقابل الاستمتا 
ا من حقوق النمكاح، ووافقه سحنون"  .(2)إمكانه وتمكينه على المشهور، وقال عبد الحكم تجب بنفس العقد لأنهم

 ثلاثة: برحمه الله غير وجيه لأسبا(3)وربط النمفقة الزموجية بالعقد كما ذهب إليه زرموق 
 أنمه جعل الحياة الزموجية حياة معاوضات وهي أسمى من ذلك. . أ

 ولو قلنا بوجوب النمفقة مقابل الاستمتاع لسقطت عن الحائض والنفساء والمطلمقة الرمجعية. . ب
 ومعلوم أنم الموطوءة بشبهة لا نفقة لها وإنم الاستمتاع بها موجود. . ت

 كما أنم ربطها بمجرمد العقد غير وجيه لسببين:
" فما أنفق  (4)ودخوله بها بعد سنتينحديث تزومج رسول الله صلمى الله عليه وسلمم عائشة رضي الله عنها  . أ

حتىم دخلت عليه، ولو أنفق عليها لنُقل، ولو كان حقما لها لساقه إليها ولما استحلم أن يقيم على الامتناع 
من حقم وجب لها، ولكان أعوزه الحال بسوقه إليها بعد أو يعلمها بحقمها ثم يستحلمها لتبرأ ذممته من 

 .(5)"مطالبته بفرض، فدلم هذا على أن لا تجب بمجرمد العقد
 .(6)أنم النمفقة لا تجب بمجرمد العقد لسقوطها بالنمشوز . ب

م، الذي أما ربط النمفقة بالاحتباس مع التممكين فهو رأي وجيه لأنه يضع ضوابط واضحة داخل البيت المسل
 ينشده التمشريع الإسلامي.

وإذا قلنا أنم النمفقة تسقط عن الزموجة غير المدخول بها لعدم التممكين فالأمر ليس على إطلاقه فعلماء المالكيمة  
 أوجبوا في حلات عديدة النمفقة للزموجة مع عدم التممكين وقبل الدخول بها والمتي منها:

ة الكافية للتمجهيز بحسب العرف ولم .1 يدخل، لأنم الزموجة بذلت نفسها  إذا دعته للدمخول بعد إعطائه المدم
بعد العقد، فلم تطلبه الزموجة، فلا نفقة لها، (7)فوجب أن تأخذ حقمها، فإن لم يدع إلى الدمخول  وتساكتا

                                                
 (545مواهب الجليل: الحطماب، ص) (1)
 )المعتمد في المذهب المالكيم أنم القول المشهور ما كثر قائله( 2/44شرح متن الرمسالة: زروق،  (2)
، البهجة في 2/524ليس الإمام زروق وحده من فقهاء المالكية من جعل النفقة مقابل الاستمتاع) انظر أيضا: الشرح الكبير: الدردير،  (3)

 (1/609شرح التحفة: التسولي، 
(، 1422)، باب: من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين، ومسلم، من حديث عائشة رقم(5158رواه البخاري من حديث عروة، رقم ) (4)

 باب: تزويج الأب البكر الصغيرة.
 (189مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة: أحمدبن صديق الغماري، ص) (5)
 .11/989الحاوي الكبير: الماوردي،  (6)
 (.1/440)المعجم الوسيط، مأخوذ من السكوت، وهو من الصمت وهو قطع الكلام  وتركه،  ساكت لغة:تال (7)
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كما مرم   -فإنم رسول الله صلمى الله عليه وسلمم لم ينفق على عائشة رضي الله عنها إلام بعد الدمخول بها 
هذا إذا كان الزموج حاضرا، فإن كان غائبا أو محبوسا، وجبت لها النمفقة وإن لم تدعه للدمخول قبل  -معنا

 .(1)غيبته، لأنم التمأخير بسببه

وقيل تجب النمفقة للزموجة غير المدخول بها ولو لم تطالب هي أو وليمها بالدمخول ما دامت لم تمتنع من 
 .(2)الدمخول لو طلب منها

وجة يمكن وطؤها، فإن كانت صغيرة لا تقدر على ذلك أو كانت مريضة مشرفة على الموت، أن تكون الزم  .2
ا غير صالحة للاستمتاع ، وكذلك لو كانت مريضة مرضا شديدا (3)فلا تجب لها النمفقة قبل الدمخول، لأنهم

إلام أنم  .(4)لدون الإشراف على الموت، ولكنمها لا تقدر معه على الاستمتاع، فليست لها نفقة قبل الدمخو 
ما جاء في المدومنة على خلاف ذلك:" إنم مالكا يقول في المريضة إذا دعته للدمخول بها وكان مرضها لا 
يمنع من الجماع فإنم النمفقة لازمة للزموج، أمما إذا كان لا يقدر على الجماع في المرض فدعته إلى البناء 

 .(5)النمفقة فإنم لها ذلك"وطلب 

أن يكون الزموج قادرا على الوطء، فإذا كان غير بالغ أو كان مريضا مرضا مشرفا فيه على الموت، فلا   .3
نفقة عليه قبل الدمخول، فإن كان مرضه أقلم من ذلك ففيه الخلاف، وسبب اختلاف الفقهاء في هذه 

:" إنم هناك رشدقال ابن  المسألة اختلافهم في سبب وجوب النمفقة هل هو للاحتباس أو للاستمتاع؟
اختلاف في شأن الزموج غير البالغ هل يجب عليه النمفقة، وسبب اختلافهم هل النمفقة لمكان الاستمتاع 

ا محبوسة على الزموج كالغائب والمريض  .(6)أو لمكان أنهم
 خامسا: مسقطات النّفقة الزّوجية.

 أوّلا: اختلاف الدّين.
 الزّوجة المرتدّة: . أ

أنم المرأة المتزومجة إذا ارتدمت عن الإسلام تسقط إلى  -كغيرهم من الفقهاء- (7)ذهب فقهاء المالكية
 نفقتها عن زوجها وعلملوا ذلك بما يلي:

                                                                                                                                                   

:محمد رشيد )انظر تفسير المناراصطلاحا: هو حالة سلبية غير مصحوبة بلفظ أو بإشارة أو فعل شيء ينبئ عن الإرادة ويدلم عليها. 
 (5/184رضا،

  .182/ 4، :مواهب الجليل (1)
 .254، 244/ 4، : الزقانيشرح الزرقاني  (2)
 .2/639مدونة الفقه المالكي: الغرياني،  (3)
 .2/508، :الدسوقيالدسوقيحاشية  (4)
  .4/104، :مالك بن أنسالمدونة (5)
 .2/4، : ابن رشدبداية المجتهد (6)
 .2/691الصغير: الدردير  شرحال(7)
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  أنم الرمدمة توجب بطلان النمكاح، وبطلانه يؤدمي إلى بطلان الحقوق المترتمبة على عقد النمكاح ومنها النمفقة. .1
 ن جهتها فهي كالنماشز لا نفقة لها.أنم الارتداد حدث بفعلها الذي يعدم معصية م .2

ا كانت واجبة  عليه نحو زوجته قبل الرمدمة في مقابل حقمه الواجب له وبناء عليه تسقط النمفقة عن الزموج لأنهم
 عليها من القيام بشؤونه، والتمفرمغ له وللأسرة.

 إذا أسلم وأبت الإسلام: )الوثنية أو المجوسيّة(زوجة الذّمّيّ   . ب
مميم وزوجته من أهل الكتاب ورفضت الدمخول في الإسلام، فلا تنقطع العلاقة الزموجيمة بينهما إذا أسلم  الذم

وبالتالي تبقى الحقوق مترتمبة على التمكييف الجديد للعقد ومنها النمفقة بخلاف من كانت زوجته من غير 
فقة لها في العدمة، وهذه الحالة أهل الكتاب كأن تكون مجوسية أو وثنيمة وأبت الإسلام، فرمق بينهما، ولا ن

وبقيمة الفقهاء (1)أيضا هي محلم اتمفاق بين المالكيمة
 ، وعلملوا ذلك بقولهم:(2)

أنم الفرقة جاءت من قبل الزموجة بسبب معصيتها، وهو رفضها الدمخول في الإسلام بعد عرضه  .1
 عليها.

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ يمات محرمم، لقوله تعالى:بالإضافة إلى أنم الزمواج بغير المسلمات من الوثنيمات والمجوس .2

، فتنقطع العلاقة الزموجيمة بدخول أحد الزموجين في الإسلام دون الآخر، وبالتمالي "٢٢١البقرة: "چ ڃ
 انقطاع كلم ما يترتمب من حقوق بين الزموجين ومنها النمفقة.

فلها النمفقة من  كانت حاملاوسقوط نفقة الزموجة عند اختلاف الدمين في حال كونها حائلا أمما إذا  
ة أتكون لها النمفقة والسمكنى إن كانت حاملا ما دامت  أجل الحمل، وقد سنل مالك:" أرأيت المرتدم

 (3)حاملا؟ قال نعم، لأنم الولد يلحق بأبيه، فمن هنا لزمته النمفقة"
 ثانيا: نشوز الزّوجة.

حقم بغير  النماشزة هي المتي تخرج عن طاعة زوجهاالنمشوز مأخوذ من نشز الشيء نشزا أي ارتفع، والزموجة 
 بيت الزموجيمة واجب، في، وجمهور الفقهاء على أنم النمشوز يسقط نفقة الزموجة لأنم احتباس الزموجة (4)شرعيم 

فإذا خرجت من بيت الزموجيمة بدون مسومغ شرعيم سقطت نفقتها وكذلك إن عصت زوجها وأساءت معاملته 
 .ا، أو من السمفر معهأو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثله أو امتنعت عن فراشه

ثمم نشزت عنه ومنعته نفسها سقطت نفقتها، إلام أن تكون  قال المالكيمة: "وإذا دخل بامرأته ولزمته نفقتها
 . (5)حاملا فإذا عادت من نشوزها وجبت في المستقبل نفقتها"

                                                
 .2/691، شرح الصغير: الدردير 2/112انظر المدونة: مالك بن أنس  (1)
 .2/143، تكملة المجموع: المطيعي 9/296ابن قدامى  ، المغني4/215 فتح القدير: ابن الهمام (2)
 .2/112: مالك بن أنس  انظر: المدومنة (3)
 (.417مختار الصحاح: الفيومي،ص)4)
 .36، 2/35 التمفريع:  (5)
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وبينم حكم النمفقة في كلم حالة بقوله:" المشهور أنم الزموجة إذا  وقد فصمل الإمام الخرشي حالات نشوز المرأة
منعت زوجها من الوطء لغير عذر فإنم نفقتها تسقط عنه، لأنم منعه نشوز والنمفقة تسقط بالنمشوز، وإذا 

ا منعته لعذر كمرض فلا بدم من إثباته ... ولا يقبل قول الزموج هي تمنعني من وطنها حيث قالت: لم  ادمعت أنهم
ا المانع منه لأنمه يتمهم على إسقاط حقمها من النمفقة بمنعها الاستمتاع كمن لا توطأ كالرمتقاء ، (1)أمنعه، وإنمم

ونحوها، وإذا خرجت من محلم طاعة زوجها بغير إذنه ولم يقدر على عودها إلى محلم طاعته لا بنفسه ولا 
 (2)وتستحقم حيننذ التمعزير"بالحاكم فإنم ذلك يكون أشدم النمشوز فتسقط له نفقتها 

بما إذا كانت ، أمما الإمام الدمسوقي فقد قيمد الخروج المسقط للنمفقة (3)وخالف ابن القاسم فأوجب نفقة النماشز
 .(4)ظالمة في ذلك الخروج لا ما إذا كانت مظلومة ولا حاكم ينصفها

 ثالثا: حبس الزّوجة.
 في هذه المسألة نفرمق بين حالتين:

 الأولى: أن تكون الزّوجة محبوسة لحقّ أجنبيّ وقادرة على الوفاء. الحالة
في هذه الحالة لا نفقة لها، سواء حبست قبل الدمخول أم بعده، لأنم حبسها كان من جهتها بامتناعها عن أداء 

لزموج، وهو حقم حقوق العباد، وبالتمالي حقوق الزموج عليها مما يؤدي إلى إسقاط الحقم المقابل لهذا التمفرغ على ا
 . (5)النمفقة فوجب في مالها، أمما إذا كانت غير قادرة على الوفاء بالدمين فلا تسقط نفقتها

 الحالة الثاّنية: أن تكون محبوسة ظلما .
 (6)نصم المالكيمة على عدم إسقاط نفقة الزموجة المحبوسة ظلما وذلك لأنم الحبس لم يكن من جهتها أو بسبب منها

، ترتمب عليها لا تقدر على أدائه، لأنم المانع من الاستمتاع ليس من  " ولا تسقط نفقتها بحبسها في دين شرعيم
جهتها، وكذلك لا تسقط نفقتها بحبس زوجها في دين ترتمب عليه لها، لاحتمال أن يكون معه مال أو أخفاه، 

ا ، وأ(7)فيكون متمكمنا من الاستمتاع لعدم أدائه لما هو عليه" مما لو كان الحبس من جهتها بأن كانت ماطلة، فإنهم
 .(8)تسقط نفقتها

 رابعا: هروب الزّوجة.

                                                
 6/36هي من التصق ختانها فلم تنل لارتتاق ذلك الموضع منها )لسان العرب، (1)
 . 4/191الخرشي على مختصر خليل: الخرشي،  (2)
 المرجع السمابق. (3)
 .2/508حاشية الدمسوقي على شرح الدمردير : الدمسوقي،  (4)
 .2/517حاشية الدسوقي: الدسوقي،  (5)
 المرجع السابق. (6)
 المرجع السابق. (7)
  المرجع السابق. (8)
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، أمما إذا اختطفت أو اغتصبت فلا يسقط حقمها في (1)إذا هربت الزموجة خفية ولمكان مجهول فإنم نفقتها تسقط
ا مظلومة  رة لها على دفعها فلا تتحممل تبعاتها.هذه الأمور خارجة عن إرادتها لا قد النمفقة عند المالكيمة لأنهم

 خامسا: الزّوجة القائمة بالعبادات التّطوعيّة دون إذن الزّوج
 وهذه العبادات على أنواع وهي:

 أوّلا: الحجّ.
ا تركت واجبا وهو طاعة  إذا كان الحجم تطومعا فلا تسافر إلام بإذن الزموج، فإن سافرت وهو كاره، فلا نفقة لها، لأنهم

، والحجم المنذور فكالتمطوع، إن سافرت بإذنه لم تسقط نفقتها وإلام (2)لتفعل مندوبا وهو حجم التمطومعزوجها، 
ا أوجبت على نفسها ما ليس بواجب  . (3)سقطت وهو الرماجح لأنهم

لكن أمما إذا سافرت لحجم الفريضة فإنم نفقتها لا تسقط ولو كره الزموج ذلك لأنم حق الله في أداء فرائضه مقدمم، 
بشرط أن تكون الزموجة مستطيعة، ومن الاستطاعة وجود محرم يسافر معها، أو وجود رفقة مأمونة، فإن سافرت 

 من غير محرم ولا رفقة مأمونة فلا نفقة لها.
إذا لم تزد على نفقة السمفر، فإن   -أي الزموج –وإذا سافرت مع المحرم، فالنمفقة المعتادة لها في الحضر تكون لها عليه 

ا هي النمفقة الواجبة عليه في ذلك الوقتك  .(4)انت نفقة السمفر أقلم فليس لها إلام مقدار نفقة السمفر، لأنهم
 ثانيا: الصّوم

اتمفق الفقهاء على أن الزوجة لا يصح أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها، إن كان زوجها حاضرا يحتاج إليها، لقوله 
، فالنب صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن (5)زوجها شاهد إلا بإذنه"صلى الله عليه وسلم:" لا تصوم المرأة و 

 الصوم بحضور الزوج من غير إذنه والنمهي يقتضي التمحريم.
 .(6)حقم الزوج فرض وصوم التمطومع من النفل ولا يجوز ترك الفرض لأداء النمفل و أيضا فإن

 ثالثا: الاعتكاف.
، وذلك بقياس الاعتكاف على صوم التمطومع، (7)اتمفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها

 بجامع أنم كلام منهما يفومت حقم الزوج في الاستمتاع.

                                                
 2/523المرجع السابق ص) (1)
 .517/ 2الدسوقي، حاشية الدسوقي:  (2)
 المرجع السابق. (3)
 .192/ 4، التاج والإكليل، 517 -2/501حاشية الدسوقي: الدسوقي،  (4)
، ومسلم، كتاب الزكاة، باب: ما أنفق العبد من 6/150(، 84النكاح، باب: صوم المرأة بإذن زوجها تطومعا، رقم ) البخاري، كتاب (5)

 .2/711، (84مال مولاه، رقم)
 .1/156الإكليل،  جواهر (6)
 .1/157، جواهر الإكليل، 222/ 2الزمرقاني: شرح المختصر، (7)



13 

 

ن يسقط نفقتها إن أخرجها من معتكفها فأبت ذلك؟الرمأي أفإن اعتكفت الزموجة تطومعا بإذن زوجها، فهل للزموج 
ند المالكيمة عدم جواز إخراج الزموج لزوجته من المعتكف بعد أن أذن لها في ذلك، وبالتمالي لا تسقط نفقتها إن ع

 . (1)امتنعت عن ذلك إذ لا تعدم ناشزا
 : إعسار الزّوج بالنّفقة.سادسا

ڃ  ڃ  ڃ    چ  نصم المالكيمة على سقوط نفقة الزموجة عن الزوج بإعساره، سواء دخل بها أم لا لقوله تعالى:"

"، وهذا معسر لم ٧"الطلاق:  چ ڑڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ  ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چڃ  چ
 يؤته شينا فلا يكلف بشيء.

ذا أنفقت الزموجة على نفسها شينا في زمن إعساره فإنها لا ترجع عليه بشيء من ذلك لأنها ساقطة عنه في وإ
هذه الحالة، وتحمل على التمبرمع، وسواء كان في حال الإنفاق حاضرا أم غائبا.  والمراد بالسقوط عدم اللزوم 

لزوجته في زمن اليسر من نفقة فإنمه تجب  لانتفاء تكليفه حين العسر، وإذا أعسر بعد أن كان موسرا فإن ما
باق في ذممته كسائر الدميون، تأخذه منه إذا أيسر، سواء كان فرضه حاكم أم لا، وللزموجة إن عجز الزموج عن 

 النمفقة الحاضرة أو المستقبلة الخيار في المقام معه  على ذلك أو الفسخ.
الحاضرة، ولم تعلم الزموجة حال العقد فقره وإعساره،  خ النمكاح إن عجز زوجها عن النمفقةسوللزموجة طلب ف

 فإن كانت قد علمت فليس لها الفسخ ولو أيسر بعده ثم أعسر مرمة ثانية.
ة يسارا يقوم بواجب مثلها عادة، لا دونه فلا رجعة بل  وللزموج الذي طلمق عليه لعسره رجعتها إن وجد في العدم

 .(2)لا تصحم 
قال الصماوي:" إذ امتنع الزموج من النمفقة وطولب بها فإمما أن يدمعي  الملاءة ويمتنع من الإنفاق وإمما أن لا 
يجيب بشيء، وإمما أن يدمعي العجز، فإن لم يجب بشيء طلمق عليه حالا، وإن قال: أنا موسر، ولكن لا أنفق 

لمق عليه، وهذا كلمه إذا لم يكن له مال ظاهر، فقيل يعجمل عله الطملاق، وقيل يحبس، وإذا حبس ولم ينفق ط
وإلام أخذ منه، فإن ادمعى العجز، فإمما أن يثبت أوملا، فإن لم يثبت العجز قيل له:طلمق أو أنفق، فإن امتنع من 

 طلمق عليه وما سبق في الزموج الحاضر، وإن كان الزموج غائبا ولم يترك لها )أمهله( ثمم  الطملاق والإنفاق تلومم له
شينا ولا وكمل وكيلا بها ولا أسقطت عنه النمفقة حال غيبته فإنمه يطلمق عليه للعسر بالنمفقة دخل بها أو لم 
يدخل دعي إلى لدمخول بها، أو لم يدخل على المعتمد في المذهب إلام أن يكون له مال ظاهر فرضت لها 

 . (3)فيه"
 : عمل الزّوجة.سابعا

                                                
 المرجعين السمابقين. (1)
 4/162شرح مختصر خليل: الخرشي،(2)
 .2/116بلغة السالك: الصاوي  (3)
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ية أسرتها ولا اعلى أنم الواجب على الزموجة قيامها بشؤون زوجها وأولادها ورع (1)تدلم نصوص الكتاب والسمنمة
يتأتمى ذلك منها إلام بمكوثها في بيت الزموجية للتمفرمغ التمامم لهذه المهممة الجليلة المنوطة بها، ولعظم حقم الزموج 

زم أن تستأذنه في الخروج من البيت لأيم شأن في مص الحها كزيارة أو سفر أو أيم على زوجته بات من اللام
 عمل أو غير ذلك.

 " والهدف من هذا الاستنذان هو الإبقاء على تماسك الأسرة واستبعاد كلم الاحتمالات المتي من شأنها تعكير
الذي باتت  -، وأكثر ما يلاحظ في النمزاعات بين الزموجين في وقتنا الحاضر (2)"صفو العلاقة بين الرمجل والمرأة

عدم إدراك كلا الطمرفين للحقوق والواجبات المتي لهما أو عليهما من  -ة أكثر خروجا لسوق العملفيه المرأ
 جهة، أو تعسمف كلا الطمرفين في استعمال حقمهما من جهة أخرى.

قة بنفقة الزموجة العاملة لا بدم أن نمهمد لذلك بالحديث عن الشروط الجعليمةلم عولإجلاء بعض القضايا المت
المتي  (3)

 ناءه حسب المذهب المالكيم.يشترطها كلا  الطمرفين أو أحدهما قبل العقد أو أث
 تعريف الشّرط: 

عرمفه الشميخ الدمردير بأنمه:" ما يلزم من عدمه عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود المشروط ولا عدمه"
(4) 

 بقوله :" وأمما الشمروط في النمكاح فعلى ثلاثة أقسام:  فقد ذكرها الشميخ علميشه وأمما أقسام 
ذلك جائز لها، و  ما يقتضيه العقد، كشرطه أن ينفق على الزموجة أو يكسوها أو يبيت عندها، أو يقسم  الأوّل:

 لا يوقع في العقد خللا،  ويكره اشتراطه، ويحكم به سواء شرط أو ترك، فوجوده وعدمه سواء.
نافيا لمقتضى العقد، كشرطه على المرأة أن لا يقسم لها أو أن يؤثر عليها، أو أن لا ينفق عليها ما يكون م الثاّني:

أتيها إلام ليلا، أو لا يطأها نهارا أو لا إرث بينهما، .. أو على أنم يأو أن لا يكسوها أو لا يعطيها ولدها، أو لا 
 النمكاح. الطملاق بغير يد الزموج فهذا القسم لا يجوز اشتراطه في عقد

ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه، وللزموجة فيه غرض كشرطه أن لا يتزومج عليها، و أن لا يتسرمى، أو أن لا  الثاّلث:
يخرجها من بلدها أو من بيتها أو أن لا يغيب عنها فهذا النموع لا يفسد به النمكاح، ولا يقتضي فسخه لا قبل 

 نا من ذلك في العقد أو بعده فلا يخلو:الدمخول ولا بعده، فإن اشترط الزموج شي
 إمما أن يعلمقه بطلاق أو عتق أو تمليك، أو لا. -

                                                
في بيت بعلها وولدها..( ) رواه " وقوله صلمى الله عليه وسلمم :) والمرأة راعية ٣٣الأحزاب: " چڃ   ڃ  ڃ  چ من ذلك قوله تعالى: (1)

باب من فضائل   (، ومسلم، في صحيحه،5365البخاري في صحيحه، كتاب النمفقات، باب: حفظ المرأة زوجها في ذات يده، رقم )
 (16/68(، 2527نساء قريش، رقم)

 (95حكم النمفقة الشرعية للزموجة العاملة: عبد الدمائم، ص) (2)
 .1/333فتح العلي المالك: عليش  (3)
 .1/258الشرح الصغير على أقرب المسالك،  (4)
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فإن علمقه بطلاق أو عتق أو تمليك لزمه ذلك كقوله: إن تزوجت عليها فهي طالق، أو فأمرها بيدها، أو بيد 
أبيها أو غيره أو أمر الدمخيلة بيد الزموجة الأولى أو بيد أبيها، أو إن تسرميت عليها فالسمريمة حرمة، أو نحو ذلك، 

سواء شرطت ذلك في عقد النمكاح أو تطومع به وسواء كانت أسقطت من صداقها لذلك شينا أو لم تسقط و 
الزموج، فإن فعل شينا من ذلك لزمه ما شرط ولا ترجع عليه بما أسقطه من صداقها لذلك، لأنم مقصودها قد 

، والنموع الثمالث من الشمروط هو المذي وقع فيه الخلاف بين الفقهاء، إلام أنم جمهورهم  ذهب إلى (1)"حصل
عقد الزمواج يبقى صحيحا والشمرط لاغ لا أثر له، ولكن يستحبم الوفاء به لحديث النمبم  عدم الوفاء بها، وأنم 

وهذا الرمأي هو المشهور عند ،(2)صلمى الله عليه وسلمم:" أحقم الشمروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج" 
  .المالكيمة

 حكم النّفقة حالة اشتراط الزّوجة على زوجها الخروج للعمل.أولا:
 حكم النّفقة حالة اشتراط الزّوجة العاملة على زوجها عدم منعها من عملها خارج بيت الزّوجيّة. . أ

ترغب العديد من النمساء في المحافظة على عملها خارج البيت بعد زواجهنم، وحفاظا على هذه الرمغبة نجد 
م للزمواج منهنم أن لا يمنعها من ع  ملها.الكثيرات من النمساء تشترط على من تقدم

 فهل يحقم لها مثل هذا الاشتراط؟ وهل يلزم الزموج الوفاء به بعد ذلك لو وافق عليه بداية؟
الجواب: تطبيقا على قواعد المذهب المالكيم في الشمروط الجعليمة المذكورة آنفا فإنم المالكيمة كرهوا مثل هذا الاشتراط 

وا الوفاء به دون إلزام، عملا بالنمصوص الآمرة بالوفاء لما فيه من التمحجير والحرج على الزموج، ولكنمهم استحبم 
بالعقود والعهود، وعليه، فإنمه يحقم للزموج أن يمنع زوجته من العمل خارج بيت الزموجيمة بعد أن سمح لها بذلك، 
وعليها طاعته عندهم في هذا المنع، فإن عصته وخرجت معتمدة على ما كان وافق لها عليه من شرطها عدمت 

 هم ناشزا، والنمشوز مسقط للنمفقة كما ذكرنا سابقا.عند
سُنل ابن عرفة عن من تزوج ماشطة واشترطت عليه عند عقدة النمكاح أن لا يمنعها من صنعتها، وقبل ذلك منها 

ن كانت إثم أراد منعها من ذلك، فأجاب: "لا يلزمه الوفاء بالشمرط، قيل: إن كانت صنعتها لا تجوز فواضح، و 
ري على مسألة: إذا اشترطت ألام يخرجها من بلدها، وظاهر المدونة عدم اللمزوم، واستحبم غير واحد جائزة فتج

 . (3)الوفاء للحديث"

                                                
، القوانين الفقهية: ابن جزي، 2/103، الجواهر: ابن شاس، 3/475، وانظر: البيان والتحصيل: ابن رشد، 1/332عليش،  (1)

، حيث جاء فيه:" وعن مالك فيمن تزوج امرأة على أن لا يمنعها 3/296(، والمنتقى شرح موطأ الإمام مالك: الباجي، 190 -189)ص
الخروج إلى المسجد، فإنه ينبغي أن يفي لها بذلك ولا يقضى به عليه، وقال ابن حبب: وقد استحب مالك وغيره من أهل العلم أن يفي لها 

  لازم للزوج وعليه الجمهور" بما شرط، وأن ذلك غير
، ومسلم في كاب النكاح، باب: 9/257(، 2721)رقمأخرجه البخاري في كتاب الشروط، باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح،  (2)

 .524 -523/ 9(، 1419، 1418الشروط في النكاح، رقم)
 فوا به ما استحللتم به الفروج، السابق تخريجه(.، ويقصد بالحديث)إن أحق الشروط أن و 3/279المعيار: الونشريسي،  (3)
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 حكم النّفقة حالة اشتراط الزّوجة غير العاملة أن لا يمنعها زوجها من الخروج للعمل في المستقبل.  . ب
العمل بعد تخرمجهن مدفوعات بعوامل  -الثمانوي أو الجامعيم  –تحبمذ الكثير من الفتيات في مرحلة التمحصيل العلميم 

اقتصاديمة كالمشاركة في تكاليف المعيشة للأسرة، أو الرمغبة في تجهيز أنفسهنم للحياة الزموجيمة المستقبلية ....الخ، 
تقبل، إذا هي ، حيث تشعر المرأة بنوع من الأمان فيما يخصم المسوبعوامل نفسيمة التيم تولمد عند بعض النمساء

م الخطماب وما يؤول إليه من عقد النمكاح، فإنم المرأة  وهي لا تزال غير  –توظمفت وكسبت راتبا...، إلام أن تقدم
تخشى أن يمنعها زوجها من العمل خارج بيت الزموجيمة فتشترط في عقد النمكاح العمل خارج بيت   -موظمفة 

 الزموجيمة، متى تهيمأت لها أسباب ذلك.
 لشمرط صحيح يلزم الوفاء به إذا وافق عليه؟ وما أثر ذلك على النمفقة الزموجيمة؟فهل ا

الجواب: الحكم في هذه المسألة كالحكم في سابقتها: فعلى رأي فقهاء المالكيمة لا يلزم الزموج الوفاء بهذا الشمرط، 
طاعته، فإن خرج وخالفته عُدمت ناشزا،  وبالتمالي يحقم له على رأيهم أن يمنعها من العمل إذا توفمر لها، ويجب عليها

 . (1)وسقطت تبعا لذلك نفقتها
 حكم نفقة الزّوجة لنفسها في بيت زوجها. جـ. 

ترغب الكثير من النمساء مزاولة أعمالهنم داخل بيت الزموجية دون الاضطرار للخروج يوميا إلى محلم العمل وذلك 
 في العمل لكسب المال.بغية التموفيق بين واجباتهن الأسريمة ورغبتهنم 
 فهل يؤثمر عملها هذا على إسقاط نفقتها؟

، وحجمتهم في ذلك (2)قول المالكيمة في هذه المسألة يقضي بمنع الزموجة من كلم عمل في بيتها، ومنه عملها لنفسها
اء كان فيه أنم المرأة مستغنية عن العمل، ونفقتها واجبة على زوجها، وعليه فإنم له منعها في أيم وقت شاء، سو 

 ضرر عليه أو تنقيص لحقمه أم لا. 
 حكم النّفقة حال اشتراط الزّوج على زوجته العمل خارج البيت أو تركه.ثانيا: 

 حكم النّفقة حال اشتراط الزّوج على زوجته العمل خارج البيت.  . أ
ها بعد الزمواج، فإنم البعض إذا كان السمواد الأعظم من الرمجال في المجتمعات الإسلاميمة يرفض بقاء المرأة في عمل

الآخر يحرص على الارتباط بالموظمفة، أو المتي تحمل مؤهملا يخوملها ذلك، ليكون كسبها وراتبها موردا مساعدا له في 
 تحممل نفقات الأسرة.

 فهل يحقم للزموج أن يشترط على الزموجة العمل خارج  بيت الزموجيمة أو الاستمرار في عقد النمكاح؟

                                                
 (.90حكم النفقة الشرعية للزوجة العاملة: عز الدين عبد الدائم، ص) (1)
 .2/740، والشرح الصغير: الدردير، 480/ 2بلغة السالك: الصاوي،  (2)
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طبيقا لقواعد المالكيمة في مدى مشروعيمة الشمروط الجعليمة فإنم فقهاءهم يرون بطلان الشمرط وعدم لزوم الجواب: ت
الوفاء به لمنافاته لمقتضى العقد ومقاصده، إذ النمفقة واجبة على الزموج لزوجته وأولاده وأمرها بالتمكسمب خروج عن 

 الأصل.
واني:" لا يلزمها التمكسب ، وهذا (1)له كغزل أو حرث أو نسيج، ولو كان عرف بلدها ذلك" جاء في الفواكه الدم

 .(2)يشمل كلم عمل أو " ما هو حرفة للاكتساب عادة، فهي واجبة عليه لها وليس له ذلك عليها بحال"
نقول: يجوز للزموجة عدم الوفاء بالشمرط، ولو وافقت عله ابتداء، ولا تعدم بذلك ناشزا، بل تستحقم النمفقة   وبذا

 كاملة على زوجها.
 حكم النّفقة حالة اشتراط الزّوج على الزّوجة ترك العمل. ب.

ا أن تعمل مستقبلا أن يصرمح لا حرج على الرمجل إذا تقدمم لخطبة امرأة عاملة أو غير عاملة لها مؤهمل علميم يمكمنه
 في صلب عقد النمكاح بمنعه لها من ذلك ويشترط عليها ترك عملها خارج البيت حالا أو مآلا.

وهو اشتراط صحيح عند جميع الفقهاء لموافقته لمقتضى العقد إذ أنم الأصل تفرمغ الزموجة لخدمة زوجها وأولادها 
سم حقم الغير، ويكون شرطه عليها ملزما بحيث لو خالفت ذلك والقيام بشؤون البيت، وهي مصلحة مشروعة لا تم

فخرجت للعمل من دون إذنه ورضاه، فهو خروج عن طاعته وشرطه المتمفق عله، فتعدم بذلك ناشزا، ويسقط حقمها 
 . (3)في النمفقة اتمفاقا

 والتّساكت والمنع. (4)تاسعا: حكم النّفقة في حالات الإذن
 النّفقة حالة المنع ابتداء. أوّلا: حكم

إذا تزومج الرمجل امرأة عاملة ولم يرض بعملها خارج بيت الزموجيمة فله كامل الحقم أن ينهاها عن الخروج كما هو 
ا  الأصل، ويأمرها بترك عملها من أومل الحياة الزموجية، فإذا لم تمتثل لهذا الأمر واستمرمت في عملها ووظيفتها، فإنهم

فاقا، لأنم خروجها للعمل بغير إذن الزموج ولا رضاه، ومن غير اشتراط شزا يسقط حقمها في النمفقة إتتصبح بذلك نا
في عقد الزمواج  أو اتمفاق عليه قبل العقد يعتبر نشوزا يتحقمق فيه ما علمل به الفقهاء من سقوط حقمها في النمفقة 

 . (5)على الزموج
                                                

 .4/247، وانظر: شرح المختصر: الزرقاني، 104/ 2الفواكه الدواني: النفراوي،  (1)
 .547/ 5، وانظر: التاج والإكليل: المواق، 1/520بلغة السالك: الصاوي،  (2)
 .-بتصرمف -(91، 90حكم النفقة الشرعية للزوجة العاملة: عز الدين عبد الدائم، ص) (3)
ر: لسان العرب: ابن الإذن، لغة: أذن في الشيء إذنا: أباحه له واستأذنه: طلب من الإذن، ويقال: أذنت له في كذا: أطلق له فعله )انظ (4)

 ، "أذن" (1/13"أذن"، المصباح المنير: الفيومي، 13/10منظور، 
اصطلاحا: لم أجد تعريفا للإذن إلا  في باب الحجر، لذا آثرت تعريف موسوعة الفقه الإسلامي والذي يشمل الإذن مطلقا وهو" إباحة 

قه الإسلامي الصادرة عن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ) موسوعة الفالتصرف للشخص فيما كان منوعا منه شرعا لحق غيره" 
4/222) 
 (.96حكم النفقة الشرعية لزوجة العاملة: عز الدين عبد الدائم، ص) (5)
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لذا يحقم للزموج منعها ابتداء من أيم عمل ولو كان مشروعا ضروريما للغير أو كفائيما في حقمها، لأنم مشروعيمة 
خروجها للعمل لا تنافي المنع منه، ألا ترى أنمه يمنعها من صوم النمفل وإن كان مشروعا مستحبما، قال ابن شاس:" 

، أمما إذا رجعت الزموجة بعد نشوزها، (1)ز، وبإذنه ليس نشوز"ومن موانع النمفقة النشوز، والخروج بدون إذنه نشو 
لانتفاء  اواستقرمت في بيتها وتركت عملها خارجه متثلة أمر زوجها ونهيه فإنمه يرجع حقمها في النمفقة على زوجه

 المانع وتوفر الشمرط ووجود السمبب، وللقاعدة الفقهيمة: إذا زال المانع عاد الممنوع.
 لنّفقة حالة الإذن ابتداء.ثانيا: حكم ا

ابقة أنم ثبوت حقم النمفقة للزموجة منوط بإذن زوجها لها في الخروج من بيت  لا ينبغي أن يفهم من المسالة السم
الزموجيمة من عدمه، بحيث إذا كان خروجها بإذنه ثبت لها حقم النمفقة عليه، وإذا خرجت بغير إذنه سقط حقمها في 

يكون إذن زوجها لها في الخروج موافقا للإذن الشمرعي لما خرجت له، ولا منعه لها موافقا  النمفقة، كما لا يلزم أن
للمنع  الشمرعي، إذ قد يأذن لها الزموج في الخروج لما هو منوع شرعا، كما قد يمنعها من ما هو واجب عليها 

 .(2)شرعا
 فهل تستحقم الزموجة النمفقة بهذا الإذن أم تسقط عنها؟

بسقوط نفقة الزموجة العاملة المحترفة خارج بيت الزموجية بإذن زوجها لنقص الاحتباس  (3)لمالكيمةصرمح بعض ا
والتمسليم والتممكين من جهتها لا من جهته، ولا يلزم عندهم من إذنه لها في الخروج للعمل استحقاقها نفقتها، لأنم 

لتمسليم التمامم والتممكين الكامل منها له، وحصول النمقص الإذن يرفع عنها الإثم فقط، وأمما النمفقة فجزاء الاحتباس وا
 في إحدى هذه الخصال مسقط للنمفقة للتمقابل بينهما.
السمنة والسمنتين بشيء مسممى على أنم نفقتها في عامها  (4)جاء في النموادر والزميادات أنمه:" لا بأس بإجارة الظمنر

 .(5)وكسوتها على أبي الصمبم وإن لم يسمم قدرا"
أمما جمهور فقهاء المذهب فقد ذهبوا إلى عدم سقوط نفقتها بإذن الزموج لأنم إذنه لزوجته صراحة واختيارا في العمل 

 خارج بيت الزموجيمة توجب لها عليه النمفقة بالأصل، فإذنه هذا رضا منه بالاحتباس والتممكين النماقصين .
م اتمفقوا على أنم الإذن يرفع الإثم عن ا، فكذلك هو يرفع عنها حكم النمشوز لحقمه، وإذا رفع وكما أنهم ها من جهة ربهم

عنها حكم النمشوز رفع ما يترتمب على حكمه من سقوط نفقتها " لأنم الخروج بإذنه ليس بنشوز فيثبت حقمها في 
 . (1)النمفقة إذ لو لم يأذن لها لما خرجت"

                                                
 .5/551التاج والإكليل: المواق،  (1)
 -بتصرف – (97حكم النفقة الشرعية للزوجة العاملة: عز الدين عبد الدائم، ص ) (2)
 4/251انظر: شرح المختصر: الزرقاني،  (3)
)انظر: المصباح المنير: الظنر: الناقة تعطف على ولد غيرها، ومنه قيل للمرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها ظنر، وللرجل الحاضن ظنر أيضا ،  (4)

 ((201الفيومي، ص)
 .7/56النوادر والزيادات: القيرواني،  (5)
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م عنه شرعا رضا زوجته بسقوط بعض حقمها كالنمفقة زد على ذلك أنم رضاه بسقوط بعض حقمه على زوجته لا يلز 
 .(2)مثلا

 ثالثا: حكم النفقة حالة المنع بعد الإذن.
ذكر سابقا أنم الزموجة العاملة بإذن زوجها تستحقم النمفقة ويلُزَم زوجها  بدفعها لها، ولو كسبت الملايين، لأنم النمفقة 

ا شرع لأجه حقمها الشمرعيم وهي لم تتنازل عنه كما تنازل هو  عن بعض حقمه في الاحتباس صراحة، والحقم إنمم
فيستطيع التمنازل عن جزء منه ويبقى حقمها مادام لم يعترض عليه، وهو بقاء ما كان على ما كان استصحابا 

 للحالة الأصليمة المقرمرة شرعا.
 لكن هل له أن يغيرم رأيه بعد فترة فيمنعها من الخروج لعملها بعد إذنه لها فيه؟

يقرمر الفقهاء أنم للزموج الحقم في منع الزموجة من العمل خارج بيت الزموجية بعد إذنه بذلك، ورأوا أنم إذن الزموج في 
هذه الحالة لا يعني الإذن مطلقا ورضا الزموجة بالعمل ابتداء أو بعد قيام الزموجيمة لا يعني أنم الزموجة تشترط السمماح 

 الفقهاء قال بأنم الموافقة الضممنيمة كالاشتراط وبالتمالي يسقط حقمه في الاعتراض لها بالعمل ضمنيما، ولا أحد من
 :(3)وقد استدلم المالكيمة فيما ذهبوا إليه بالآتي

إنم خروج الزموجة بعد منع زوجها لها يعتبر نشوزا وإعراضا عن الزموج بغير حقم، وذلك يسقط حقمها  .1
 بالنمفقة كما هو معلوم.

د النمفقة في مقابل المثل، فإذا رأى ولأنم الاحتباس  .2 معنى يتجدمد في الحياة الزموجية يوما بعد يوم، كما تتجدم
د  الزموج أن يكتفي بالاحتباس النماقص لفترة من الزممن لمبرمرات ظهرت له فإنم ذلك لا يسقط حقمه المتجدم

 باس الكامل.في أن يرفض هذا الاحتباس النماقص بعد ذلك مطالبا بحقمه الأصليم في الاحت
إنم الاحتباس الكامل هو الأصل في الحياة الزموجيمة، إذ هو المذي يحقمق مقاصد الشمارع في النمكاح، وهو  .3

السمكن المذي يتحقمق بقرار الزموجة في بيت زوجها، والاحتباس النماقص إن رضي به الزموج وأذن فيه ابتداء 
ثناء من القاعدة لا يلغي القاعدة الأصليمة وحكمها، أمما ما هو إلام استثناء من القاعدة، ومعلوم أنم الاست

، ولا يتمفق مع قواعده العاممة  .(4)جعل الاستثناء ملغيا للقاعدة الأصليمة فأمر لم يعرفه الفقه الإسلاميم
نم إنم الإذن في الشميء لا يصل إلى درجة اشتراطه في قومة الإلزام به، وتطبيقا لقواعد المالكيمة في الشمروط فإ .4

الشمرط المذي يقتضيه العقد ولا ينافيه وفيه مصلحة لأحد المتعاقدين لا يلزم الوفاء به، وبالتمالي يجوز للزموج 

                                                                                                                                                   
 .5/548، مواهب الجليل: الحطاب، 5/551التاج والإكليل: المواق،  (1)
 (16/2(، 144قرار رقم ) ما خرج به مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة عشر )وهذا (2)
ونشريسي، ، المعيار المعرب، ال5/551، التاج والإكليل: المواق، 5/548، مواهب الجليل: الحطاب، 4/251شرح المختصر: الزرقاني،  (3)

 ((102، 101، حكم النفقة الشرعية للمرأة العاملة: عز الدمين عبد الدائم ص)3/278
 (.102انظر: حكم النفقة الشرعية للمرأة العاملة: عبد الدائم، ص ) (4)
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إذا  وافق على شرط زوجته في الخروج للعمل أن يرجع بعد ويمنعها، فبالأولى إذا كان الإذن دون اشتراط 
 .(1)فله منعها بعد إذنه لما فيه ابتداء

لى أنم فقهاء المالكيمة ذهبوا إلى أنم الزموجة لو أجمرت نفسها إجارة عين بإذن زوجها فإنمه لا وتجدر الإشارة إ
يحق له أن يمنعها بعد ذلك فيفسخ حتىم يستوفي المستأجر حقمه، لأنم منافعها ملكمت بعقد الإجارة 

يسافر بها فإن كانت  للمستأجر بإذن  زوجها، جاء في النموادر:" إن أجمرت الظمنر نفسها فأراد زوجها أن
 .(2)الإجارة بغير إذنه فذلك له وتفسخ العقد، وإن كانت بإذنه فليس له أن يسافر بها"

كما تجدر الإشارة أيضا إلى أنم جواز المنع بعد الإذن ليس على إطلاقه لأنم كثيرا من الأزواج يتعسمفون في 
مكاسبهنم من ، لابتزاز بعض أموالهنم استعمال هذا الحقم، فيمنع زوجته من العمل بعد إذنه لها فيه

 الخاصمة.
وبناء عليه ينبغي أن نوازن بين المصالح والمفاسد الحقيقيمة لا الموهومة فأحكام الشمريعة لم تأت لتحابي 

 الزموج على حساب زوجته ولا الزموجة على حساب زوجها.
يوجب ترك الزموجة لعملها فلا مناص فإذا طرأ على العمل ذاته محظور شرعيم وعلى الحياة الزموجية تغيير 

 حيننذ من إلزامها بترك وظيفتها بحقم الزموج الثمابت في المنع اتمفاقا.
وأمما إذا لم يطرأ على العمل محظور شرعيم ولا على الحياة الزموجيمة ما يقتضي ترك عملها وكان قصد الزموج 

ا لم تشارك في نفقات البيت أو لم تعطه ش ينا من مالها أو حسدها على منصبها ... الإضرار بها لأنهم
 .فحسبه أنمه استعمل حقمه تعسمفا وظلما بمنعها من عملها

 
 
 
 
 
 

 خاتمة
 

 ختاما لهذا البحث أقف على جملة من النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة، وهي:
من قواعد الفقه أنم من حبس لحقم غيره فنفقته واجبة على ذلك الغير، وإنم المرأة إذا حبست على  إنم  -

 الزموج للقيام بشؤون الأسرة فنفقتها عليه. 
                                                

 -بتصرف –المرجع السابق  (1)
 .7/57النوادر والزيادات: القيرواني،  (2)
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ة أو الوثنية أو المجوسية أو الملحدة لا نفقة لها لسقوط موجبها وهو النمكاح الصمحيح. -  المرأة المرتدم
 ط نفقتها، والنمشوز له صور ذكرها الفقهاء ووضعوا له ضوابط.والمرأة النماشز بغير عذر تسق -
 إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها سقطت نفقتها لأنها في حكم النماشز. -
أداء الزموجة لفريضة الحجم سواء بإذن الزموج أو بدون إذنه لا يسقط النمفقة إلام أنه يستحبم لها إذنه، أمام  -

لاعتكاف غير المنذور بوقت ضيمق بغير إذن الزموج كلم ذلك يسقط بقيمة الطاعات كصوم التمطومع وا
 نفقتها.

 تسقط نفقتها إلام إذا حبست ظلما فلا تسقط.المرأة المحبوسة بجناية أو الهاربة  -
نفقة الزموجة تسقط بإعسار الرمجل عند المالكيمة إن لم يكن له مال ظاهر، فإن كان له وأخفاه فلا  إنم  -

 تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
المرأة العاملة بغير إذن زوجها تسقط نفقتها لفوات الاحتباس اللازم عليها لزوجها، إلام في بعض حالات  -

 الاشتراط أو الإذن أو التمساكت.
 

 لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين و الحمد
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